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اجتماع فيما بين الدورات بشأن عمليات الاتفاقية:

مونتريال -  28 - 30 حزيران / يونيه 1999

العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة فى الاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة  (اتفاق تريبس) والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى

مذكرة من الأمين التنفيذى

أولا : مقدمة

1 -
إن المقرر 4/8 يطلب من هذا الاجتماع أن يشرع فى العمل بشأن الفقرة 10 من المقرر 4/15 وأن يقدم توصيات حول العمل المستقبلى. وفى الفقرة 10 من المقرر 4/15 يركز مؤتمر الأطراف :


"على أنه مطلوب مزيد من العمل فى سبيل التوصل إلى تقدير مشترك للعلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة فى الاتفاقية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة فى والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى، ولا سيما فى شأن القضايا المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجى والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، بما فى ذلك حماية ما لدى الجماعات من السكان الأصليين والمحليين من المعرفة والابتكارات والممارسات تجسد أنماط معيشة تقليدية متصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجى"

2 -
أعد الأمين التنفيذى هذه الوثيقة لإعطاء نظرة عامة موجزة إلى الأنشطة التى تبذل تحت رعاية الاتفاقية والاتفاق المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (اتفاق تريبس). والموضوع الأول وارد فى القسم الثانى من هذه الوثيقة، أما الجانب الثانى فهو وارد فى القسم الثالث. أما التطورات فى المحافل الأخرى ذات الصلة بالموضوع فهى مسرودة بإيجاز فى القسم الرابع. ثم تختم هذه الوثيقة بالنظر فيما قد يرغب هذا الاجتماع فى التوصية به للاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف. وتنظر هذه الوثيق بصفة خاصة فى المنهجيات المتعلقة بالقيام بالمزيد من العمل بشأن إيجاد تقدير مشترك للعلاقة بين الاتفاقية والأحكام ذات الصلة فى اتفاق تريبس وأهمية إعادة التأكيد على الحاجة إلى أنظمة ذاتية متميزة (sui generis) فى مجال حقوق الملكية الفكرية، فى تنفيذ أحكام الاتفاقية المتعلقة بالتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية.

ثانيا : نظر الموضوع من جانب مؤتمر الأطراف فى الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجى :

3 -
جرت فى إطار عمليات الاتفاقية مناقشات تمهيدية فى الاجتماعين الثانى والثالث لمؤتمر الأطراف فيما يتعلق بالعلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة فى اتفاق تريبس وفى الاتفاقية. وقد أحرز بعض التقدم فى جمع المعلومات الذي شرع فيه بموجب بمقررات صدرت عن الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف. وهناك بعض دراسات الحالات بشأن إمكانيات التوصل وترتيبات تقاسم المنافع وبشأن تنفيذ المادة 8 (ي) تعطي معلومات ذات صلة وثيقة عن الأشكال البديلة لحماية المعرفة وهي أشكال لا تغطيها الأنظمة المصطلح عليها في مجال حقوق الملكية الفكرية.

ألف - النظر في حقوق الملكية الفكرية في مجال التوصل إلى الموارد الجينية وإلى تقاسم المنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد.

4 -
 إن المادة 15 تضع الإطار الأساسي للتوصل إلى الموارد الجينية وتوفر أساسًا يمكن أن تقوم عليه المفاوضة في شروط تقاسم المنافع. وهناك عدة آليات يمكن استعمالها للتحكم في التوصل إلى الموارد الجينية. ومن الآليات الهامة حقوق الملكية الفكرية. والخصائص التي من قبيل المدى الذي تستعمله تلك الآليات وكونها قادرة على إسداء حقوق إلى الكيانات الخاصة أمر معناه أنها آليات هامة في قيام أي طرف بتنفيذ المادة 15. وبالإضافة إلى ذلك توفر حقوق الملكية الفكرية درجة أشمل للتحكم بالقياس إلى آليات أخرى كثيرة. فمثلا الترتيبات التعاقدية محدودة بالمفهوم القانوني للطابع الخاص، (وهو أمر يتصل بالمفهوم الذي يقول أن العقود لا تلزم ألا الأطراف المتعاقدة ولا تؤثر بصفة عامة في حقوق الأطراف الثالثة). وفي إطار الاتفاقية توجد ميزة هامة وهي أنها توفر آلية لإحالة التحكم إلى المصالح الخاصة أو المصالح غير الحكومية. وفي هذا الصدد هناك نقطة هامة هي أنه لا يتسنى للمجتمعات من السكان المحليين والأصليين أن يمارسوا الدرجة اللازمة من التحكم في سبيل السماح بالتدويل السوي لقيمة ما لديهم من معرفة وابتكارات وممارسات، إلا من خلال استعمال شكل من أشكال حقوق الملكية الفكرية.

5 -
إن أهمية التدابير القانونية مثل حقوق الملكية الفكرية في تنفيذ إمكانيات التوصل وترتيبات تقاسم المنافع التي تنحى إليها الاتفاقية أمر تعترف به المادة 15 ، الفقرة 7 ، التي تدعو كل طرف متعاقد إلى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية وتدابير السياسة العامة التي تهدف إلى كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن نتائج البحوث والتطويرات وعن الاستعمال التجاري وغيره من الاستعمالات للموارد الجينية، مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد.

6 -
نظر مؤتمر الأطراف في المادة 15 في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة ونظر في اجتماعه الثاني في تجميع ما يوجد من معلومات بشأن التشريعات والشئون الإدارية وشئون السياسة العامة فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى الموارد الجينية والتقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك الموارد، وهو الموضوع الوارد في الوثيقة  UNEP/CBD/COP/2/13 وفي إطار هذا الموضع نظر الاجتماع كذلك في التدابير السياسية أو الإدارية أو التدابير المتعلقة بالسياسة العامة والتي تمتّ إلى حقوق الملكية الفكرية كما تقضي بذلك المادة 16 من الاتفاقية (انظر القسم الثاني (ب) أدناه). ونتيجة لذلك أصدر الاجتماع مقرره 2/11 بشأن إمكانية التوصل إلى الموارد الجينية ومقرره 2/12 بشأن حقوق الملكية الفكرية.

7 -
نظر مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثالث في تجميع آراء الأطراف فيما يتعلق بالخيارات الممكنة في مجال وضع التدابير الوطنية من تشريعية وإدارية وتدابير متعلقة بالسياسة العامة، حسب مقتضى الأحوال، في سبيل تنفيذ المادة 15، وهي الآراء الواردة في الوثيقة UNEP/CBD/COP/3/20 وتناول مؤتمر الأطراف كذلك العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة في اتفاق تريبس والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وفي سبيل مساعدة مؤتمر الأطراف على نظره في هذه المسائل قام الأمين التنفيذي بإعداد الوثيقة UNEP/CBD/COP/3/22 عن وقع أنظمة حقوق الملكية الفكرية على الصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وعلى التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن ذلك الاستعمال، والوثيقة UNEP/CBD/COP/3/23 عن الاتفاقية المتعلقة بالتنويع البيولوجي والاتفاق بشأن بحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة (تريبس): العلاقات والجهود المتضافرة. وقد أعدت هاتان الوثيقتان بمساعدة أمانة المنظمة العالمية للتجارة.

8 -
اتخذ مؤتمر الأطراف عدة مقررات تعالج العلاقة بين الاتفاقية واتفاق تريبس، وذلك في اجتماعه الثالث. وطلب مؤتمر الأطراف بمقرره 3/5 بشأن إما كنيات التوصل إلى الموارد الجينية من الأمين التنفيذي أن يتعاون تعاونًا وثيقا مع منظمة التجارة العالمية من خلال اللجنة المعنية بالتجارة والبيئة في سبيل استكشاف المدى الذي يمكن أن توجد فيه صلات بين المادة 15 والمواد ذات الصلة التي يتضمنها اتفاق تريبس. وطلب مؤتمر الأطراف بمقرره 3/17 من الأمين التنفيذي أن يرسل إلى المنظمة العالمية للتجارة المقررات ذات الصلة الصادرة عن الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف وكذلك الوثائق التي وضعت أمام ذلك الاجتماع. وتبعًا لذلك أُرسلت إلى أمانة المنظمة العالمية للتجارة الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة، كي تستعملها المنظمة. وقال مؤتمر الأطراف في الفقرة 8 من ذلك المقرر أنه:

"يعترف بأنه من المطلوب القيام بمزيد من العمل لإيجاد تقدير مشترك للعلاقة بين حقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاق تريبس واتفاقية التنوع البيولوجي لا سيما في المسائل المتعلقة بنقل التكنولوجيا وبالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية، بما في ذلك حماية ما لدى المجتمعات من السكان الأصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة والمتصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي".

9 -
وعلى أثر ذلك دعت الأمانة الأطراف والحكومات إلى تقديم معلومات بشأن وقع حقوق الملكية الفكرية على إمكانية إدراك أهداف الاتفاقية، بما في ذلك العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية وما لدى مجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف و ممارسات وابتكارات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة ذات الصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي. وهذه الفقرة (المقرر 3/17 ، فقرة 8) ذكرت من جديد في الفقرة 10 من المقرر 4/15.

10- وإعمالاً لمقررات أخرى صدرت عن الاجتماع الثالث لمؤتمر الأطراف دعت الأمانة كذلك إلى تقديم دراسات حالات حول ترتيبات تقاسم المنافع، من جانب الحكومات والمنظمات والأفراد الذين يعنيهم الأمر. وبصفة خاصة طلبت دراسات حالات بشأن ترتيبات تقاسم المنافع مع المجتمعات من السكان الأصليين والمحليين المنطوية على حقوق الملكية الفكرية و/أو الحقوق على الموارد التقليدية.

11-
وقد تلقت الأمانة حتى الآن عدة بيانات بشأن ترتيبات إمكانيات التوصل وتقاسم المنافع فيما يتعلق بالمجال الذي تغطيه هذه الوثيقة. وهناك نظرة في هذه الدراسات فيما يلي.

12 -
نظر الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف في العلاقة مع المنظمة العالمية للتجارة وخصوصًا مجلس تريبس. ونتيجة لذلك تضمنت الفقرة 9 من المقرر 4/15 الصادر عن مجتمع الأطراف 


"أن المؤتمر ينوه بالحاجة إلى كفالة التماسك في تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقات المنظمة العالمية للتجارة، بما في ذلك اتفاق تريبس بقصد زيادة المساندة المشتركة والتكامل بين الاهتمامات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبين حماية حقوق الملكية الفكرية."

13 -
ويدعو مؤتمر الأطراف بموجب المقرر نفسه المنظمة العالمية للتجارة إلى النظر في تحقيق هذه الأهداف في ضوء المادة 16 ، الفقرة 5 من الاتفاقية، مع مراعاة الاستعراض المزمع للمادة 27 ، الفقرة 3 (ب)، من اتفاق تريبس في 1999 .

14 -
ويقتضي المقرر 4/8 ، الفقرة 3 ، كذلك إنشاء فريق من الخبراء متوازن من الناحية الإقليمية لاستشكاف الخيارات المتعلقة بإمكانية التوصل إلى الموارد الجينية. ومن المقرر أن يجتمع هذا الفريق للمرة الأولى في تشرين الأول/ أكتوبر 1999 وسوف يستمد هذا الفريق، حسب مقتضى الحال من عدة مصادر، ومنها نتائج هذا الاجتماع. والتكليف الصادر إلى الفريق يطلب منه أن يضع تفهمًا مشتركًا للمفاهيم الأساسية وأن يستكشف جميع الخيارات لإمكانية التوصل وتقاسم المنافع بشروط يتم التراضي عليها، بما في ذلك مبادئ إرشادية وتوجيهية ومدونات لخير الممارسات الرامية إلى إمكانية التوصل وترتيبات تقاسم المنافع. وعناصر الخيارات التي طلب مؤتمر الأطراف من ذلك الفريق النظر فيها، مبينة في المرفق بالمقرر 4/8 وتشمل أمورًا مثل القبول السابق عن علم في البلدان الموردة، لإمكانيات التوصل إلى الموارد الجينية وإمكانيات البحث والتطوير؛ ووضع آليات واضحة ومستقرة لتوفير ذلك القبول وهي تشمل من ضمن تشمله التدابير التشريعية والإدارية وتدابير السياسات العامة حسب مقتضى الأحوال؛ والإشارة إلى بلد المنشأ حيث يكون ذلك متاحًا في النشرات المتعلقة بالموضوع وفي طلبات الحصول على تسجيلات براءات الاختراع؛ وشروط يتم التراضي عليها تشمل الشروط المتعلقة بتقاسم المنافع وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا حسب مقتضى الحال؛ وإجراءات فعالة في مجال الترخيص والتنظيم، لتفادي الإجراءات الثقيلة الوطء التي تقتضي تكاليف تعامل باهظة. والمنهجيات المقترحة وكذلك جدول أعمال الاجتماع الأول للفريق واردان في الوثيق UNEP/CBD/ISOC/3 .

15 -
ومن العناصر المقترحة تشريع يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك الأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis) المتعلقة خصيصا بهذا الموضوع والنظر في مثل هذه الأنظمة أمر يتصل بحماية المعرفة التقليدية (انظر القسم الفرعي جيم أدناه) وبحماية أنواع النباتات، ولا سيما فيما يتعلق بالمادة 27-3 (ب) من اتفاقية تريبس (انظر القسم الثالث أدناه).

باء - النظر في حقوق الملكية الفكرية والعلاقة 

بإمكانية التوصل إلى التكنولوجيا وبنقل التكنولوجيا.

16 -
تتضمن الاتفاقية عددا من الأحكام الرامية إلى تعزيز نقل التكنولوجيات ذات الصلة. وتتضمن المادة 16 العناصر الرئيسية لتلك الأحكام. وأحكام الاتفاقية المتعلقة بنقل التكنولوجيات تتعلق بالتكنولوجيات التي لها علاقة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي أو التي تستخدم موارد جينية ولا تلحق ضررا ملحوظا بالبيئة. ويشمل ذلك التكنولوجيات التي تحميها براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. وسيتم نقل التكنولوجيا بشروط تعترف بحماية حقوق الملكية الفكرية. وفي سبيل التوفيق بين المصالح المتنافرة التي يمكن أن تكون داخلة في عملية نقل التكنولوجيا المحمية، يكون على الأطراف أن تتخذ تدابير بغرض السماح بإمكانيات التوصل اللازمة أو توفير فرص ذلك التوصل لأنشطة القطاع الخاص.

17 -
وتتضمن المادة 16 ، الفقرة 5 ، الإشارة المباشرة الوحيدة إلى حقوق الملكية الفكرية في نص الاتفاقية، وهي تقضي بأن تقوم الأطراف المتعاقدة، اعترافا منها بأن براءات الاختراع وغيرها من حقوق الملكية الفكرية قد يكون لها أثر على تنفيذ هذه الاتفاقية، بالتعاون في هذا الصدد، مع مراعاة التشريع الوطني والقانون الدولي في سبيل كفالة أن تكون الحقوق المذكورة مساندة وغير مناوئة لأهداف الاتفاقية.

18 -
وتصدى مؤتمر الأطراف في اجتماعه الثاني لتدابير السياسة العامة والتدابير الإدارية والتشريعية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية كما جاءت في المادة 16 من الاتفاقية، وأصدر المقرر 11/12 الذي يطلب من الأمين التنفيذي "أن يتصل بأمانة المنظمة العالمية للتجارة لإبلاغها الأهداف والعمل الجاري في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ولدعوة أمانة المنظمة العالمية للتجارة إلى المساعدة في إعداد وثيقة لمؤتمر الأطراف تبين الجهود المتضافرة والعلاقة بين أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاق تريبس".

19 -
ويطلب القرار نفسه من الأمين التنفيذي القيام بدراسة تمهيدية لتحليل وقع أنظمة حقوق الملكية الفكرية علي تحقيق أهداف الاتفاقية في سبيل التوصل إلى تفهم أفضل للآثار المترتبة على المادة 16، الفقــرة 5 .

20 -
كما سبق أن ذكر أسفر ذلك عن قيام الأمين التنفيذي بإعداد الوثيقتين UNEP/CBD/COP/3/22 و UNEP/CBD/COP/3/23، اللتين كان مما نظرتا فيه العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والتوصل إليها، وبين اتفاق تريبس والاتفاقية.

21 -
إن المقرر 3/17 يدعو الأطراف والحكومات إلى القيام بدراسات حالات وإبلاغها إلى الأمين التنفيذي بشأن وقع حقوق الملكية الفكرية على تحقيق أهداف الاتفاقية. ومن الجوانب المقترحة لهذه الدراسات النظر في دور ما هو موجود من حقوق الملكية الفكرية في إدارك أهداف الاتفاقية، لا سيما بتسهيل نقل التكنولوجيا. ولم يتناول الاجتماع الرابع للأطراف هذه المسألة.

22 -
ومن الموضوعات ذات الصلة، موضوع ظهر حديثًا في إطار عمليات الاتفاقية، وهو النظر، في سياق برنامج العمل، المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي، في تكنولوجيات جديدة للتحكم في التعبير الجيني للنبات وعواقب ذلك على الصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي. وسيقوم الاجتماع الرابع لهفمعتت بالنظر في تقييم تمهيدى وارد في الوثيقة UNEP/CBD/SBSTTA/4/9 وتنظر هذه الوثيقة أيضا في أثار حقوق الملكية الفكرية على تطوير تلك التكنولوجيا.

23 - وبسبب التطور السريع للتكنولوجيات، وخصوصا التكنولوجيا الأحيائية، هناك حاجة عاجلة إلى مزيد من النظر في وقع حقوق الملكية الفكرية على تحقيق أهداف الاتفاقية، بما فيها تيسير إمكانية التوصل إلى التكنولوجيا وإمكانية نقلها.

جيم : النظر في حقوق الملكية الفكرية في إطار تنفيذ المادة 8 (ي)

والأحكام ذات الصلة بالموضوع

24 -
تتضمن الاتفاقية كثيرًا من الأحكام التي تعالج دور المجتمعات من السكان الأصليين والمحليين في تحقيق أهداف الاتفاقية، مثال ذلك أن المادة 8 (ي) تقتضي :

"أن يقوم كل طرف متعاقد، بقدر الإمكان وحسب مقتضى الحالة، باحترام وحماية ما لدى المجتمعات من السكان الأصليين والمحليين من المعارف والابتكارات والممارسات التي لدى والتي تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة والتي تتصل بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وأن يقوم كل طرف متعاقد بتشجيع تطبيق تلك الأنماط على نطاق أوسع مع موافقة وإشراك من يملكون تلك المعارف والابتكارات والممارسات وبتشجيع التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال تلك المعارف والابتكارات والممارسات." 

 24 مكرر -
كما سبق وأن ذكر أن حقوق الملكية الفكرية هي وسوف تكون آلية هامة لتنفيذ تلك الأحكام.

25 -
لقد نظر مؤتمر الأطراف لأول مرة في اجتماعه الثالث في هذا الجانب من الاتفاقية. وأنشأ المقرر 3/14 عمليات تجري فيما بين الدورات وتشمل عقد ورشة عملية لدفع عجلة التقدم في العمل على تنفيذ المادة 8 (ي) والأحكام ذات الصلة. وطلب مؤتمر الأطراف من الأمين التنفيذي، في إعداده لتلك الورشة أن يعد ورقة من المعلومات الخلفية تعالج عددًا من الموضوعات المحددة، تشمل الترابط بين المادة 8 (ي) وحقوق الملكية الفكرية. ودعا مؤتمر الأطراف كذلك الحكومات والوكالات الدولية ومؤسسات البحث وممثلي المجتمعات من السكان الأصليين والمحليين والمنظمات غير الحكومية إلى أن تقدم إلى الأمين التنفيذي دراسات حالات تسلط الضوء على المجالات الرئيسية التي يجدر النظر فيها عند تنفيذ المادة 8 (ي) .

26 -
وعقدت الورشة في تشرين الثاني / نوفمبر 1997 وقدم تقرير الورشــة إلى الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف بوصفه الوثيقة UNEP/CBD/COP/4/10/ Add1 وقد أدرجت الورشة في توصيتها الخاصة بعناصر صياغة برنامج للعمل، كما ورد هذا البرنامج في المرفق الأول بالوثيقة، بنودا مثل ما يلي:

( أ ) وضع معايير ومبادئ توجيهية لحماية وصيانة وتطوير المعرفة التي لدى السكان الأصليين في تشاور ومشاركة مع هؤلاء السكان.

(ب) وضع معايير ومبادئ توجيهية للحيلولة دون القرصنة الأحيائية ولرصد الاستكشافات الأحيائية وإمكانية التوصل إلى الموارد الجينية.

27 - تبينت الورشة عددا من الخيارات المتعلقة بالموضوعات الجارية في نطاق التقاسم المنصف للمنافع وفي نطاق العناصر القانونية. وهذه الخيارات واردة في المرفق الثاني بالوثيقة الآنفة الذكر.

28 -
نظر الاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف في تقرير الورشة وكذلك في تقرير تجميعي عن دراسات الحالات المقدمة إلى الأمين التنفيذي. وقد نظرت إحدى هذه الحالات في استعمال مجتمعات السكان الأصليين لما يوجد حاليًا من حقوق الملكية الفكرية بموجب القوانين الرئيسية. ولاحظ التقرير أنه بينما يقوم السكان الأصليون في ذلك البلد باستعمال متزايد للأنظمة الموجودة إلا أن هذه الأنظمة تميل إلى أن تكون الأشكال الأقل تقنيةً (حقوق التأليف والماركات المسجلة) أما الأشكال الأشد تعقيدًا مثل براءات الاختراع المسجلة فلا يبدو أنها من الوسائل التي يعمد إليها بالنسبة لمنتجات ما لدى السكان الأصليين من معرفة. وقد وردت إسهامات بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية في استعراض أنظمة حماية الملكية الفكرية وتعريف المجموعات من السكان الأصليين والمحليين الاستراتيجيات الكفيلة بتوفير بعض الحماية لمعارفهم التقليدية.

29 -
أصدر مؤتمر الأطراف المقرر 4/9 الذي أنشأ فريقا عاملا مفتوح العضوية للعمل فيما بين الدورات بشأن المادة 8 (ي). ومما يشمله التكليف الصادر إلى هذا الفريق العامل : 

"إسداء المشورة، كموضوع ذي أسبقية حول تطبيق وتطوير الأشكال القانونية وغيرها من الأشكال المناسبة لحماية ما لدى مجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة المتصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي". 

30 -
من المقرر أن يجتمع هذا الفريق العامل في الفترة 24 - 28 كانون الثاني / يناير 2000 .

31 -
ويدعو المقرر 4/8  كذلك الحكومات والوكالات الدولية ومؤسسات البحث وممثلي مجتمعات السكان الأصليين والمحليين والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم دراسات حالات ومعلومات متصلة بموضوعات محددة تشمل، من ضمن ما تشمله :

"تأثير الصكوك الدولية وحقوق الملكية الفكرية وما يوجد من قوانين وسياسيات بشأن ما لدي مجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف وابتكارات وممارسات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة المتصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي." 

32 - وعلى أساس المعلومات التي تقدم سيقوم الأمين التنفيذي بإعداد وثيقة عن وضع وتطوير أشكال قانونية وغيرها من الأشكال المناسبة لحماية ما لدى مجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف وابتكارات ومماراسات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة، المتصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي وذلك في الاجتماع الأول للفريق العامل المعني بالمادة 8 (ي) وسوف يعد كذلك لذلك الاجتماع تجميع لداراسات الحالات وتقرير تجميعي عن مضمونها.

دال - دراسات الحالات الخاصة بهذا المجال

والمقدمة حتى الآن

33 -
بينما لم تتلق الأمانة أية دراسات حالات تركز بصفة محددة على وقع حقوق الملكية الفكرية على التنوع البيولوجي إلا أن عدة إسهامات قد وفرت معلومات ذات صلة مباشرة بهذا الموضوع. وهناك عدة دراسات حالات، وخصوصا ما ينظر منها في حماية ما لدى مجتمعات السكان الأصليين والمحليين من معارف وإبتكارات ومماراسات تجسد الأنماط التقليدية من المعيشة المتصلة بالصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، تصف ما يتم وضعه من تدابير تتعلق بالسياسية العامة وإجراءات تشريعية وإدارية في سبيل تنفيذ التحكم في الموارد الجينية بما يتمشى وأحكام الاتفاقية التي تقدم في الواقع أمثلة على حقوق مبتكرة في مجال الملكية الفكرية، ويمكن بذلك، اعتبارها أنظمة ذاتية متميزة (sui generis).

1 - تشريعات إمكانيات التوصل

34 -
إن الوثيقة UNEP/CBD/COP/4/23 التي هي استعراض للتدابير والمبادئ التوجيهية الوطنية والإقليمية والقطاعية لتنفيذ المادة 15 تلاحظ أن نطاق القانون كثيرا ما يشمل المعارف "التقليدية" والمعارف "التي لا يمكن المساس بها" و"معارف السكان الأصليين" و"معارف السكان المحليين" المرتبطة بالموارد الجينية أو المنتجات المشتقة منها، وقد ذكر نظام حلف الأنديز مثالا على ذلك. وتبعا لذلك فإن الحقوق التي أنشأتها تلك القوانين يمكن اعتبارها نمطًا وإن يكن مبتكرا من حقوق الملكية الفكرية. وهي على هذا الأساس أمثلة على الأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis). في مجال حقوق الملكية الفكرية. ويمكن العثور على أمثلة أخرى في مشروع القانون الفيجي بشأن التنمية المستدامة وفي الأمر التنفيذي ولوائح التنفيذ في الفلبين وكذلك في قانون حقوق السكان الأصليين وقانون الطب التقليدي والطب البديل في الفلبين.

2 - سجلات المجتمعات من السكان

35 -
إن سجلات المجتمعات من السكان تسعى إلى إيجاد الوثاق المتعلقة بمعرفة ما يحدث وبمماراسات الإكثار، وجني المحاصيل المستدامة والصيانة المستدامة وكذلك الاستعمالات الاقتصادية للموارد البيولوجية داخل المجتمعات. وهناك في الهند مثل معروف على وضع مثل هذا السجل حيث وضعت منذ 1998 حوالي 60 سجلا للتنوع البيولوجي لدى المجتمعات الشعبية أو أصبحت وشيكة الإتمام وذلك في 9 ولايات هندية(1). وجميع المعلومات المتراكمة في السجل يمكن استعمالها أو توزيعها فقط بعلم مجتمع السكان المحليين وبموافقتهم. ولذا فإن هذه السجلات تمثل آلية لنظام لا مركزي للتوصل إلى الموارد البيولوجية وما يرتبط بها من معرفة. فهي على ذلك يمكن اعتبارها نظاما من أنظمة حقوق الملكية الفكرية الذاتية المتميزة (sui generis)(2). والإسهام الوارد من Koisaan Koubasanan Kadazandusun,  (صباح) فيما يتعلق بتنفيذ المادة 8 (ي) قد ذكر كذلك أنهم قاموا بمشروع لوضع قائمة بالنباتات الأصلية ذات الأغراض المتعددة والتي لا تزال حية في الذاكرة الحية لأجيال الشعب الطاعنة في السن الباقية في الوقت الحاضر.

3 - تراخيص الدراية (know-how)
36 -
إن ترخيص الدراية هو صك قانوني تعاقدي ينطبق على الملكية الفكرية المتجسدة مثلا في التكنولوجيا الأحيائية أو في برامج الكمبيوتر. وتسمح تراخيص الدراية باستعمال المعرفة دون اكتساب حق عليها(3) ودراسة الحالة الخاصة ببرنامج الأفرقة الدولية التعاونية في مجال التنوع البيولوجي، والمقدمة من  J. P. Rosenthal ، من معاهد الصحة الوطنية، تصف حالة برنامج تلك الأفراقة، في بيرو، الذي يتعاون مع شعب أغوارونا المقيم في الغابة المطرية في الأراضى المنخفضة بمنطقة الأنديز في شمال بيرو. وذكر في هذا البرنامج أن شعب أغوارونا وشركة سيرل للأدوية يتفاوضان في ترخيص بالدراية يتضمن الخطوط العريضة لاستعمال شركة سيرل للمعرفة التقليدية والمنافع المحددة المرتبطة بذلك الاستعمال. وقد وجدت الدراسة أنه على حين أن تطبيق ترخيص الدراية على المعرفة التي يملكها السكان الأصليون لم يكن أمرا خاليا من التعقيدات القانونية، إلا أنه يمثل أداة يمكن أن تكون متينة لتوفير الاعتراف والحماية لمجتمعات السكان الأصليين وغيرهم من السكان المحليين بنوع من العقود مألوف في القطاع التجاري. فهي بذلك مثال أخر على إمكان استعمال نظام ذاتي متميز متميز (sui generis) من أنظمة حقوق الملكية الفكرية، يمكن أن يكون مفيدًا. 

ثالثا : اتفاق تريبس والمنظمة العالمية للتجارة

37 -
إن اتفاق تريبس يقتضى من البلدان أن توفر في أنظمتها القانونية مقاييس دنيا من الحماية للملكية الفكرية أو الملكية التى لا تمس. وهذه المقاييس قائمة على أساس توفير نوع الحماية الموجود فعلاً في البلدان المتقدمة النمو. وبعد أن تصدق البلدان على اتفاق تريبس ستكون ملزمة بإيجاد أنظمة شاملة لحقوق الملكية الفكرية تغطي براءات الاختراع وحقوق التكليف والماركات المسجلة والتصميمات الصناعية والأسرار التجارية والدراية. وبالإضافة إلى ذلك فإن اتفاق تريبس يتضمن أحكامًا مفصلة بشأن الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بفض المنازعات ورصد واستعراض قيام الأطراف بتنفيذ المقاييس الدنيا التي يقتضيها تريبس. أما البلدان النامية واقل البلدان نموا فتعطى لها فترة سماح قدرها على التوالي أربع سنوات وعشر سنوات، لتنفيذ تلك الأحكام.

38 -
غير أن اتفاق تريبس يتضمن عددا من الإستثناءات التي تسمح ببعض المرونة في طبيعة ونطاق نظام حقوق الملكية الفكرية الذي يقتضيه الاتفاق. فمثلا تسمح المادة الأولى للبلدان بأن تحدد الطريقة المناسبة لتنفيذ أحكام الاتفاق. وفيما يتعلق بالمادة 15 من الاتفاقية فإن أهم الاستثناءات مبينة خطوطها العريضة في المادة 27 من اتفاق تريبس. وتسمح المادة 27 (2) من اتفاق تريبس للأعضاء بأن يستبعدوا من حق حماية الاختراعات إمكانية أن "يمنع داخل التراب الوطنى الاستغلال التجاري الذي يكون منعه لازمًا لحماية النظام العام أو الأخلاق، ويشمل ذلك حماية الحياة أوالصحة البشرية والحيوانية والنباتية أو تفادي ضرر خطير بالبيئة". وبموجب المادة 27 (3) يجوز أيضا للأعضاء أن يستبعدوا من الحماية "النبات والحيوان غير الكائنات الحية الدقيقة، والعمليات الجوهرية بيولوجياً لإنتاج النبات أو الحيوان غير العمليات اللابيولوجية والميكرو بيولوجية". وتسمح هذه الاستثناءات للأعضاء بأن يستبعدوا من براءات الاختراع وغيرها من الطرازات المتعارف عليها من حقوق الملكية الفكرية طائفة من المنتجات. فمثلاً تسمح للبلدان بأن تستبعد الجينات الطبيعية من براءات الاختراع أو نوع الحماية المتعلق بحق القائمين بتربية النبات. بيد أن أنواع النبات يجب حمايتها ببراءات اختراع بنظام "فعال" ذاتي متميز (sui generis)، أو بأي توليفة من ذلك كله.

39 -
وقد عالجت اجتماعات الاتفاقية واجتماعات أخرى للمنظمة العالمية للتجارة بشأن الموضوع نفسه عددا من الشواغل التي أثارها الأطراف في الاتفاقية بشأن تنفيذ اتفاق تريبس. ومن الشواغل الجوهرية في سياق هذا البند من جدول الأعمال العلاقة بين اتفاق تريبس ومعنى كلمة "الفعالية" والأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis) التي وضعت بموجب الاتفاقية.

40 -
غير أن "الفعالية" ليست معرفة لا في اتفاق تريبس ولا في الاتفاقية. وإنشاء نظام ذاتي متميز (sui generis) ويكون نظاما فعالا هو أمر يستغرق وقتا وموارد. والجدول الزمنى الذي يقتضيه اتفاق تريبس لا يسمح، في رأي عدة أعضاء، بالوقت الكافي لهؤلاء الأعضاء لإيجاد بديل "فعال". ونتيجة لذلك يخشون أن يتخذ مقياسا للفعالية نظام حقوق القائمين بتربية النبات، وهو النظام الذي أنشيء بموجب الاتفاقية الدولية لحماية الأنواع الجديدة من النبات ويرمز لها باتفاقية أوبوف (Upov) والذي يمثل النظام الرئيسي المعترف به دوليا لحقوق القائمين بتربية النبات، وذلك بصرف النظر عن كونه مناسبا أو غير مناسب فيما يتعلق بالحاجات والأهداف الوطنية وأحكام الاتفاقية. والواقع أن المدير العام للغات GATT في 1994 قد ذكر أنه بينما ترك للبلدان قدر أكبر من المرونة في الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال بالقياس إلى الالتزامات التي كانت ستقع على عاتقها لو كانت هناك إشارة محددة إلى "أوبوف" ... غير أن كثيرا من البلدان في الواقع سترغب مع ذلك أن تستفيد من الخبرة التي اكتسبت في ظل أوبوف وأن تجعل الأنظمة التي تطبقها مفصلة علي مقاس أوبوف. وقد بدأ عدد من البلدان النامية في وضع تشريعات خاصة بحقوق القائمين بتربية النبات، بقصد الانضمام إلى الاتحاد الدولي لحماية الأنواع الجديدة من النبات (أوبوف) وذلك نتيجة مباشرة للالتزامات الواقعة على تلك البلدان بموجب اتفاق تريبس.

41 -
أسهمت الأمانة وشاركت في اجتماعات لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة العالمية للتجارة في شئون تتعلق بموضوع هذه الوثيقة. وطلبت الأمانة، وفقا لمقررات مؤتمر الأطراف أن تحصل على وضع المراقب في مجلس تريبس وبناء على وبناء على طلب من مجلس تريبس قدم الأمين التنفيذي اسهاما موضوعيا إلى المجلس حول أنشطة الاتفاقية المتعلقة بقيام مجلس تريبس باستعراض المادة 27 - 3 (ب) من اتفاق تريبس في 1999.

42 -
وبينما هناك تخويل لمجلس تريبس بأن يستعرض تنفيذ اتفاق تريبس فإن لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة العالمية للتجارة توفر محفلا للدول الأعضاء تناقش فيه العلاقة بأحكام الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وأحكام المنظمة العالمية للتجارة. وتعترف لجنة التجارة والبيئة الآنفة الذكر أنه من المطلوب القيام بمزيد من العمل للنظر في دور اتفاق تريبس في سبيل تيسير التوصل إلى تكنولوجيا سليمة من الناحية البيئية ومنتجاتها، ونقل تلك التكنولوجيا. وتعترف اللجنة كذلك بأن الأمر يقتضي مزيدًا من العمل لتوضيح العلاقة بين اتفاق تريبس والاتفاقية. وقد نظمت اللجنة المذكورة دورة سنوية للإعلام مع أمانات الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المعنية بالموضوع وحضرت الأمانة تلك الدورة مرتين. وقد سهلت الدورات تبادل المعلومات بين العمليتين، وساعدت علي رفع مستوى الوعي بين المندوبين في لجنة التجارة والبيئة بشأن التطورات التي تحدث في الاتفاقات البيئية المذكورة وستقوم اللجنة بتنظيم دورة إعلامية أخرى في ترابط مع دورتها القادمة التي تنعقد يومي 29 - 30 حزيران / يونيه 99.

43 -
يمكن أن يرى من تقرير العام الماضي الذي وضعته اللجنة الآنفة الذكر أن الموضوعات التي أثيرت باعتبارها تحتاج إلى مزيد من النظر بالقياس إلى الأحكام ذات الصلة بها الواردة في اتفاق تريبس تشمل ما يلي : منشأ العينات الجينية؛ الإشارة إلى أن الكائنات الحية قد استخرجت وفقًا لمعايير بلد المنشأ، أم لا؛ النظر في تعريف المصطلحات مثل النبات والحيوان والكائنات الحية الدقيقة والعمليات البيولوجية وأنواع النبات والأنظمة الفعالة الأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis). غير أنه لم يتم الاتفاق على أن تتناول اللجنة المشار إليها جميع تلك الموضوعات، وفي سبيل التصدي للأنشطة المتضافرة بين اتفاق تريبس والاتفاقية، تم الاتفاق على أن تقوم أمانة المنظمة العالمية للتجارة بإعداد ورقة حول الاخطارات التي ترسل إلى اتفاق تريبس والمتعلقة بالاتفاقية.

رابعا : التطورات في محافل أخرى

44 -
إن اتفاقية أوبوف و"المعاملة الدولية المتعلقة بالموارد الجينية النباتية" وهي المعاملة الصادرة عن الفاو، هما محفلان آخران هامان في النظر إلى العلاقة بين حقوق الملكية الفكرية واتفاق تريبس والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.

45 -
و توفر اتفاقية أوبوف حماية مصممة خصيصًا لحماية الأنواع الجديدة من النبات، وهي تعكس حق القائمين بتربية النبات. إن اتفاقية أوبوف وقع عليها في 2 كانون ا لأول / ديسمبر 1961 وأصبحت سارية في 10 آب/ أغسطس 1968 وقد أعيد النظر فيها ثلاث مرات منذ ذلك الوقت: في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 1972 (فيما يتعلق ببعض الأحكام الإدارية) وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر 1978 (فيما يتعلق بجميع الأحكام (أوبوف 78)، وموضوعيا، مثل توسيع نطاق حق القائمين بتربية النبات في 19 آذار/مارس 1991 (أوبوف 91). وفي 23 آذار/ مارس 1999 كان عدد أعضاء الدول في أوبوف هو 39 دولة وقد شرعت 16 بلدا أخر ومنظمة إقليمية واحدة للتكامل الاقتصادي في اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مجلس أوبوف كي تصبح أعضاء في الاتحاد. وتتضمن اتفاقية أوبوف مثالاً على الأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis)، منظورا فيه تحت البند 27 - 3 (ب) من اتفاقية تريبس. وكي يصبح نوع من النبات مؤهلا للحصول على الحماية يجب يكون هذا النوع متميزا وثابتا وجديدا ومن نسق وحيد “uniform” إن النظام العالمي للصيانة والاستعمال المستدام للموارد الجينية النباتية من أجل الطعام والزراعة المستدامة قد أنشأته الفاو في 1983 في سبيل تنسيق صيانة الموارد الجينية النباتية واستعمالها في إنتاج الطعام والإنتاج الزراعي. وأحد عنصريه المؤسسيين هو "المعاملة" السابق الإشارة إليها أما العنصر الأخر فهو لجنة الموارد الجينية للطعام والزراعة. ويعترف القرار 3 في وثيقة نيروبي الختامية بالحاجة إلى السعي إلى إيجاد حلول للشئون المعلقة الخاصة بالموارد الجينية النباتية داخل النظام العالمي للصيانة والاستعمال المستدام للموارد الجينية النباتية من أجل الطعام والزراعة المستدامة. وقد بدأت في 1994 ، في لجنة الموارد الجينية للطعام والزراعة المفاوضات الرامية إلى إعادة النظر في "المعاملة" بما يتمشى والاتفاقية. وعدد أعضاء اللجنة هم 160 حكومة والجماعة الأوربية. أما المفاوضات فهي تتعلق بنطاق "المعاملة" وبالقواعد التي تحكم إمكانيات التوصل إلى الموارد الجينية من أجل الطعام والزراعة وتقاسم المنافع وتحقيق حقوق المزارعين. وقد تم الاتفاق في 1998 على أن يكون نطاق "المعاملة" هو جميع الموارد الجينية النباتية من أجل الطعام والزراعة، على أن تدار بموجب نظام قائم على تيسير التوصل إلى تلك الموارد. وهذا النشاط يستهدف إتمام المفاوضات في نهاية 1999.

47 -
وختامًا تنطوي اتفاقية أوبوف على مثال لنظام ذاتي متميز فعال يتعلق بالأنواع النباتية المقبولة بموجب المادة 27 - 3 (ب) من اتفاق تريبس. غير أن وقع حقوق القائمين بتربية النبات على الصيانة والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي غير مفهوم بوضوح. وبالإضافة إلى ذلك، وإعمالا لأهداف الاتفاقية، فإن الأنظمة الخارجة عن أوبوف والمتعلقة بأنواع النبات تعتبر أيضا هامة في سبيل التصدي للشواغل التى تقلق كثيرا من البلدان بشأن الأمن الغذائى. وفيما يتعلق بـ "المعاملة"، في الفقرة 18 من المقرر 3/11 يؤكد مؤتمر الأطراف رغبته في النظر في مقرر من مؤتمر الفاو بأن تتخذ المعاملة الدولية المذكورة شكل بروتوكول لهذه الاتفاقية بعد أن يعاد النظر في "المعاملة" تمشيًا مع هذه الاتفاقية. وينبغي أن يلاحظ كذلك أن مؤتمر الأطراف، في مقرره 2/15، قد اعترف بالطبيعة الخاصة للتنوع البيولوجي الزراعي وبملامحه المميزة وبمشكلاته التي تقتضي حلولا متميزة. وبالإضافة إلى ذلك فإن مؤتمر الأطراف، في مقرره 4/6 حث على الحفاظ على قوة الدفع في المفاوضات بين الحكومات بشأن إعادة النظر في المعاملة الدولية المتعلقة بالموارد الجينية النباتية بما يتمشى والاتفاقية، وذلك بقصد اختتامها في الوقت المناسب قبل نهاية 1999. وفي أوبوف 78 هناك ميزة للمزارعين معترف بها ضمنًا. أما أوبوف 91 فهي توسع من ناحية أخرى حقوق القائمين بتربية النبات بحيث تشمل جميع الإنتاج. غير أن الدول الأعضاء مسموح لها أن تستثني في تشريعها الوطني البذور المدخرة من المزارع من حق القائمين بتربية النبات، مما يحفظ إمكان الإبقاء على "ميزة المزارعين".

48 -
إن العلاقة الوثيقة بين أحكام الاتفاقية واتفاق تريبس أمر قد لاحظته عدة هيئات أخرى. فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلا في دورتها الثالثة والخمسين رحبت بالمقرر 4/15 الصادر عن مؤتمر الأطراف بشأن العلاقة بين الاتفاقية واتفاق تريبس الآنفة الذكر وأعادت التأكيد على أهمية  تطوير كلا الصكين بطريقة متناغمة (القرار 53/190 الصادر عن الجمعية العامة.

خامسا : النتائج المستخلصة والتوصيات

49 -
بموجب عمليات الاتفاقية جرت مناقشات تمهيدية في الاجتماعين الثاني والثالث لمؤتمر الأطراف 
الاجتماع بين الدورات بشأن عمليات الاتفاقية

1 -
يوصي الاجتماع مؤتمر الأطراف بأن المزيد من العمل في سبيل إيجاد تقدير مشترك للعلاقة بين الاتفاقية وحقوق الملكية الفكرية والأحكام ذات الصلة في اتفاق تريبس يمكن أن يسير على الخطوط الآتية :

أ )
 أن يكون من ضمن ما ينظر فيه فريق الخبراء المعني بإمكانية التوصل وبتقاسم المنافع في عمله الجاري كيفية التصدي للشروط التي يتم التراضي عليها شاملة تقاسم المنافع وحقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

II) أن ينظر الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف بتعمق في قضية إمكانية التوصل إلى الموارد الجينية، مع مراعاة نتيجة اجتماع فريق الخبراء المعني بإمكانية التوصل وتقاسم المنافع، ومفاوضات الحكومات في نطاق لجنة الموارد الجينية للطعام والزراعة التابعة للفاو، في سبيل إعادة النظر في "المعاملة" الدولية المتعلقة بالموارد الجينية النباتية لتحقيق تناغمها مع الاتفاقية.

V) قد ترغب هفمعتت في اجتماعها السادس أن تعالج موضوع وقع أنظمة حقوق الملكية الفكرية على تحقيق أهداف الاتفاقية باعتبار ذلك أحد الموضوعات التي ينبغي النظر فيها في نطاق إمكانية التوصل وتقاسم المنافع (انظر الوثيقة UNEP/ CBD/ SBSTTA/4/4 بشأن برنامج عمل هفمعتت وسوف يأخذ هذا التقييم في الحسبان العمل ذا الصلة الذي جرى ويجري بموجب الاتفاقية ويبني على جهد الاستعراض الذي يقوم به مجلس تريبس وتقوم به لجنة التجارة والبيئة التابعة للمنظمة العالمية للتجارة.

VIII) يمكن بعد ذلك أن ينظر الاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف في استنتاجات هفمعتت في ترابط مع نظره في تقاسم المنافع.

هـ)
قد ترغب هفعتت في اجتماعها الثامن أن تنظر في العوامل التي تؤثر في نقل التكنولوجيا وفي منهجيات التعاون التكنولوجي.

XXVII) قد يرغب الاجتماع التاسع لهفمعتت أن ينظر في مبادئ توجيهية لنقل التكنولوجيا وللتعاون فيها (انظر الوثيقة UNEP/ CBD/ SBSTTA/4/4).

ز)
من المقترح أن ينظر الاجتماع السابع لمؤتمر الأطراف في نقل التكنولوجيا وللتعاون فيها.

2 -
يوصي الاجتماع مؤتمر الأطراف بأن يؤكد من جديد أهمية الأنظمة الذاتية المتميزة (sui generis) في مجال حقوق الملكية الفكرية في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن التقاسم المنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية. ويوصي كذلك بأن يستمر مؤتمر الأطراف تبعًا ذلك في جمع المعلومات حول ما لدى الأطراف من خبرة ودراسات الحالات ذات الصلة وفقًا للمقررين 4/8 و 4/9 . وينبغي أن ترسل إلى المنظمة العالمية للتجارة إعادة التأكيد المذكورة وما يستجد من نتائج مستخلصة في هذا الصدد.
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